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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
 كلية الشريعة والاقتصاد

 مخبر البحث في الدراسات الشرعية
حماية حقوق الأقليات المسلمة في ضوء التشريعات الدولية ومواثيق المشترك حول: "الوطنية لندوة ا

بمناسبة اليوم العالمي "للعيش معا بسلام"، المنظمة من طرف الكلية بالتنسيق مع مخبر الإنساني"، 
 م6262ماي  62هـ الموافق 4111شوال  62يوم الثلاثاء الدراسات الشرعية، والمنعقدة 

 والآليات التعاهدية لحمايتها، مةسلمحقوق الأقليات ال
 ستيرة، السبتي بن الأستاذ

 قسنطينة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةمساعد أ بأستاذ                               
 الملخص/

  لحقوق  المدنة  واليةاية  من هم  المعاير  الدولة  حمااي  من العهد الدولي 72يعتبر نص المادة 
 حوق  الأقحةات.

المتقدة بشأن حوق   الأم  بإعلان الأمرلود تعزز مذا النص بنصقص تفير ي  له لاحوا ويتعحق 
 العام الذيالتعحةق  إلى إضاف ودينة  ولغقي   اثنة  هوققمة   هقحةات إلىالذين ينتاقن  الأشخاص

 الإنيان.الحجن  المعنة  بحوق   هصدرته
إن العهد الدولي قد حدد جمح  من احموق  الخاص  بأفراد الأقحةات ومنها الأقحةات الميحا  كاا 

 تضان حوققا هخرى مرتبط  بالأقحةات.
ةاية  قد حدد آلةات حماي  حوق  هفراد ومذا العهد باعتباره معامدة دولة  لحقوق  المدنة  والي

 آلة  بلاغات لفت النظر آلة  الوضاء والتظح  داخل الدول  الطرف، مثل فةها الميحا الأقحةات بما 
 آلة  الشكاوى الفردي .

Abstract 

The text of Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights is one of the 

most important international standards for the protection of minority rights. This text was 

reinforced by explanatory texts later on, and it is related to the United Nations Declaration on 

the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, in 

addition to the general comment issued by the Human Rights Committee. The International 

Covenant has set a number of rights for members of minorities, including muslim minorities, 

and it also includes other rights related to minorities. This covenant, as an international treaty 

on civil and political rights, has defined mechanisms for protecting the rights of members of 
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minorities, including muslim ones, such as the judicial and grievance mechanism within the 

state party, the complaints mechanism, and the individual complaints mechanism. 

 مقدمة:

يعةش الملايين من الميحاين حالةا في مختحف الدول غر  الإيلامة  بقضعةات قانقنة  مختحف  فبعضه  
يعتبرون هجانب في تحك الدول وبعضه  من مقاطنةها وبعضه  كلاجئين، ومهاا كانت وضعةته  

يتقاجدون بها فإن ما يمةزم  مق الخصقصة  الثوافة  والدينة  التي تجعحه  هقحة  مختحف  تجاه الدول  التي 
 عن بوة  المجتاع.

ونظرا لحعقامل التاريخة  واحمضاري  التي ما تزال تتقك  في العلاقات الدولة  المعاصرة فإن مذه الجالة  
تحصق بالإيلام والميحاين وتجد مذه عرض  لحتأثر  اليحبي لبعض الأحداث الدولة  التي عادة ما تكقن 

 جهات.حوققها للانتهاك من عدة  فةه وتتعرضالأقحة  نفيها ضقة  لفعل لم تتيبب 
وحةث إن العلاقات الدولة  المعاصرة مي علاقات يحاة  وتحوةق اليح  والعدل مدفها فإن الأقحةات 
التي تدين بالإيلام هو تنتاي لحبحدان الإيلامة  في مختحف هنحاء المعاقرة لا يجب هن تبوى بمعزل عن 

ن الدولي حموق  تتاتع هيقة بشعقب المعاقرة بحااي  حوققها من خلال ققاعد الوانق  هن ذلك ويجب
 الإنيان.

 المشمولة بالحماية وفقا للمعايير الدولية:المسلمة الأقليات حقوق تحديد / 1
 تحديد الأقليات وفق المعايير الدولية، 4/4
 لق تابعنا تطقر تونين قضايا الأقحةات عحى ميتقى الوانقن الدولي بعد انتهاء احمرب العالمة  الثانة  
فإن منظا  الأم  المتقدة وتطبةوا للأمداف التي تقخاما مةثاقها والمتعحو  بتقوةق التعاون الدولي  

عحى حل الميائل الدولة  ذات الصبغ  الاقتصادي  والاجتااعة  والثوافة  والإنيانة  وعحى تعزيز احترام 
بلا تمةةز بيبب الجنس  حوق  الإنيان واحمريات الأياية  لحناس جمةعاً والتشجةع عحى ذلك إطلاقاً 

 هو الحغ  هو الدين ولا تفريق بين الرجال والنياء.
الحجن    1492هنشأت ين   في إطار امتاام المنظا  الدولة  بوضايا حوق  الإنيان بصف  عام 

لجن  حوق  الإنيان التي ايتبدلت ين   كحجن  متفرع  عن 1الفرعة  لمنع التاةةز و حماي  الأقحةات
  .حوق  الإنيان احمالي بمجحس  7002

                                                           

  1 ايتبدل اسمها منذ ين  1444 بالحجن  الفرعة  لتعزيز وحماي  حوق  الإنيان.
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التقصل إلى إبرام اتفاقة  منع جريم  إبادة الجنس البشري والمعاقب  عحةها، 1491 شهدت ين     
هشارت مذه الاتفاقة  بصف  ضانة  إلى حماي  الأقحةات حةث حددت بعض صقر مذه الجريم  كقظر 

 1ثنة  هو ققمة  هو عنصري  هو دينة  بصفتها مذه.اتدمر  جماع  
في   1422العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  لين   هتضانالتونين الصريح حموق  الأقحةات  

المعاير  الدولة  حموق  الأقحةات ومق النص القحةد المحزم  هياسمذا النص  عتبري حةثمنه  72المادة 
 .2اضرلحدول الأطراف في العهد وهغحب مذه الدول تتقاجد بها هقحةات ميحا  في الققت احم

الأم  المتقدة بشأن حوق   وقد تعزز مذا النص بنصقص تفير ي  له لاحوا  ويتعحق الأمر بإعلان 
و التعحةق العام رق  1447الأشخاص المنتاين إلى هقحةات ققمة  هو إثنة  وإلى هقحةات دينة  ولغقي  لين  

 الصادر عن الحجن  المعنة  بحوق  الإنيان . 1442لين   72
كانت هولى المحاولات لتقديد الموصقد بالأقحةات عحى ميتقى منظقم  حوق  الإنيان في إطار   

 منظا  الأم  المتقدة تحك التي قام بها مورر الحجن  الفرعة  لمنع التاةةز وحماي  الأقحةات.
  الأقحة  بأنها جماع  يول عددما عن باقي يكان الدول  وهنها لةيت مهةان في توريره فود عرف 

ويتصف هعضاؤما بخصائص اثنة  هو دينة  هو لغقي  مختحف  عن خصائص بوة  اليكان ويظهرون ولق 
 .3بصف  ضانة  شعقرا من التضامن  بغة  المحافظ  عحى ثوافته  هو توحةدم  هو لغته  هو ديانته 

 دولةا عحةه متفق تعريف يقجد لامذا عحى الرغ  من هن منظا  الأم  المتقدة ذاتها تور بأنه  
 .هقحةات تشكل التي اليكانة  لحاجاقعات

 العقامل عحى يشتال هن بد لا تعريف هي وهن واقع ميأل  مق هقحة  وجقد هن عحى يُشدد ما وغالبا 
 الأفراد تعريف ضرورة ذلك في بما الذاتة  والعقامل المشترك الدين هو الحغ  هو العر  مثل المقضقعة 
 .4هقحة  في هعضاء بأنه  بأنفيه 

                                                           

تاريخ  1491دييابر 4( المؤرخ في 2-هلف )د 720اعتادت وعرضت لحتققةع والتصديق هو للانضاام بورار الجاعة  العام  للأم  المتقدة 
 1451. جانفي 17بدء النفاذ: 

الأم  المتقدة والقكالات الدولة   إطار منظا "في  الإنياناحمااي  الدولة  حموق  ، هحمد هبق القفاء ،حقل مذا الصك الدولي انظر1 
   . الوامرة، 1971/7001، دار النهض  العربة ، 2ط، المتخصص "

 
 3 

في الوانقن الدولي، مجح  جامع  تكريت  الأقحةاتالدولي حمااي  حوق   الإنيانييعد يالم الشبكي و محاد فقزي الجبقري ، التدخل 
 4 .522ص  7012لين   70العرا   ع ،تكريت  ،لحقوق  
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 ويلاحظ هن عنصر الهةان  الذي ركز عحةه موررا لحجن  لا يصد  في كل احمالات ذلك هن الأقحة  
في بعض البحدان وفي هوقات محددة كانت مي المهةان  في المجتاع من النقاحي اليةاية  والاقتصادي  

 والاجتااعة  .
 1يثر  جمح  من التياؤلات: 72يبدو هن النص المعةاري الذي جاءت به المادة 

مل مذا النص حصر الأقحةات في الأقحةات الإثنة  والدينة  والحغقي  فوط هم يتيع لةشال الجااعات 
 الأخرى كعديمي الجنية  والشعقب الأصحة  وذوي المةقل الجنية  الأخرى.

ول  ويحاحقن ومن ناحة  هخرى مل يوتصر النص عحى حوق  الأقحةات الذين يعتبرون من مقاطني الد
 جنيةتها هم يشال كل هفراد الأقحةات بما فةه  الأجانب الخاضعين لقلاي  الدول .

من العهد فإن  72نص المادة  الإنيان بشأنوفوا لما تضانه التعحةق العام لحجن  المعنة  بحوق  
 . 2الجااعات الأخرى غر  الجااعات الوقمة  والدينة  والحغقي  لا يشاحها النص

  لوضة  ما إذا كان الأجانب يشاحه  النص هم لا فإن الحجن  كان جقابها ايجابةا  ذلك هنه وبالنيب 
رة يشال جمةع ر ييتفاد من الصكقك الدولة  حموق  الإنيان المحزم  هن الالتزام بحااي  احموق  المو

 الخاضعين لقلاي  الدول  الطرف بصرف النظر عاا إذا كانقا من مقاطنةها هو من الأجانب.
 ويعزز مذا الطرح بمبده عدم التاةةز والمياواة و مق الركةزة الأياية  في منظقم  حوق  الإنيان،

واحمق في عدم التاةةز مذا لا تكاد هي  اتفاقة  من الاتفاقةات العشر حموق  الإنيان تخحق من تأكةد 
 النص عحةه.

 الحقوق الخاصة للأقليات المسلمة  وفقا للمعايير الدولية،  6 /4
هفراد الأقحة   الميحا  في مذه القضعة  يعتبرون من مقاطني الدول  التي ينتاقن إلةها بموتضى رابط  
الجنية  ولا يصنفقن ضان الأجانب ولكنه  يختحفقن عن غالبة  شعب الدول  من حةث العوةدة 

                                                           

 التاتع حق من المذكقرة الأقحةات إلى المنتيبقن الأشخاص يحرم هن لغقي ، هو دينة  هو اثنة  هقحةات فةها تقجد التي الدول في يجقز، لا 1 
  .جماعته  في الآخرين الأعضاء مع بالاشتراك لغته ، ايتخدام هو شعائره وإقام  بدينه  المجامرة هو الخاص  بثوافته 

  "الحجن "(. تنشأ لجن  تياى الحجن  المعنة  بحوق  الإنيان )يشار إلةها في ما يحي من مذا العهد بايما نصه،  71تضانت المادة  .
ا وتتقلى القظائف المنصقص عحةها في ما يحيوتتألف مذه الحجن  من ثمانة  عشر عضق  . 

تصاص في مةدان حوق  تؤلف الحجن  من مقاطنين في الدول الأطراف في مذا العهد، من ذوى المناقب الخحوة  الرفةع  المشهقد له  بالاخ .2
 .الإنيان، مع مراعاة هن من المفةد هن يشرك فةها بعض الأشخاص ذوى الخبرة الوانقنة 

  2.يت  تعةين هعضاء الحجن  بالانتخاب، وم  يعاحقن فةها بصفته  الشخصة  .3
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حوققه  والدين مثلا هو من حةث الحغ  ومؤلاء هيضا قد يكقنقن عرض  لحتاةةز العنصري ولانتهاك 
 ويحتاجقن تبعا لذلك لحقااي  وفوا لحوانقن الدولي حموق  الإنيان.

هفراد الأقحةات الميحا  في دوله  هو في الدول ذات القلاي  عحةه   ونظرا لخصقصةته  الثوافة  والدينة  
 تضانت ققاعد الوانقن الدولي حموق  الإنيان جمح  من احموق  خاص  به  .

قجد فةها هقحةات اثنة  هو دينة  هو لغقي   هن يحرم الأشخاص المنتيبقن إلى لا يجقز في الدول التي ت
الأقحةات المذكقرة من حق التاتع بثوافته  الخاص  هو المجامرة بدينه  وإقام  شعائره هو ايتخدام لغته  

 1بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعته .
 بها هقحةات  بمجاقع  من الإعلانات الشارح  له منها،وقد تم تعزيز مذا النص المحزم لحدول التي تقجد 

 .2الإعلان المتعحق بحوق  الأشخاص المنتاين إلى هقحةات ققمة  هو هثنة  وإلى هقحةات دينة  ولغقي 
 هكدت الجاعة  العام  للأم  المتقدة في ديباج  مذا الإعلان عحى بعض الأمداف القاردة 

والمتاثح  في تعزيز حوق  الإنيان واحمريات الأياية  والتشجةع عحى في  مةثا  منظا  الأم  المتقدة 
احترامها بالنيب  لحجاةع، دون تمةةز بيبب العر  هو الجنس هو الحغ  هو الدين،ورهت هن تعزيز وحماي  
حوق  الأشخاص المنتاين إلى هقحةات ققمة  هو إثنة  وإلى هقحةات دينة  ولغقي  ييهاان في الايتورار 

 ي والاجتااعي لحدول التي يعةشقن فةها.اليةاي
وشددت عحى هن التعزيز والإعاال الميتارين حموق  الأشخاص المنتاين إلى هقحةات ققمة  هو إثنة  
وإلى هقحةات دينة  ولغقي ، كجزء لا يتجزه من تناة  المجتاع بأيره وداخل إطار ديموراطي ييتند إلى 

 .3ة  الصداق  والتعاون فةاا بين الشعقب والدولحك  الوانقن من شأنهاا هن ييهاا في تدع
 
هعلاه فإن هغحب الدول في العالم التي تتقاجد بها هقحةات منتاة  إلى الأم   72وفوا لنص المادة  

الإيلامة  هو منقدرة  من هصقل إيلامة  يبق لها وهن ارتضت الالتزام بما تضانه العهد الدولي 

                                                           

 
  1المادة 72 من العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  .

  2 قرار الجاعة  العام  للأم  المتقدة 125/92 المؤرخ في 11 دييابر لين  1447 
مة  المكتب الجامعي يقيف حين يقيف حوق  الأقحةات في الوانقن الدولي والشريع  الإيلا للاطلاع عحى بعض الدرايات الموارن  انظر، 

7019 ، الإيكندري ،احمديث  
3  
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 لهذه الفئ  من الناس. لحقوق  المدنة  واليةاية  من حوق 
وطبةع  التزام الدول الإطراف في العهد تتعدى الالتزام اليحبي بعدم التعرض لهذه احموق   إلى  

الالتزام الايجابي وذلك باتخاذ إجراءات عاحة   حمااي  الأقحةات وتمكةنها من مماري  حوققها المعنقي  
 الخاص  بها كالحغ  ومماري  الشعائر الدينة  .

ل  التي تعد الأقحة  الميحا  فةها ضان شعبها هي مقاطنةها تحتزم وفوا لحوانقن الدولي حموق  فالدو 
 الإنيان بحااي  وجقد مذه الأقحة  كفئ  متاةزة بثوافتها ولغتها ودينها.

وعحى مذا تضان مذا الإعلان الشارح لحنص الأيايي المتعحق بالأقحةات التأكةد عحى التزام الدول  
في إقحةاها  بحااي  وجقد الأقحةات ومقيتها الوقمة  هو الإثنة  ومقيتها الثوافة  والدينة   بأن توقم كل

 والحغقي   وبتهةئ  الظروف الكفةح  بتعزيز مذه الهقي .
 وتعتاد الدول التدابر  التشريعة  والتدابر  الأخرى الملائا  لتقوةق تحك الغايات. 

تعحق بحوق  الأشخاص المنتاين إلى هقحةات ققمة  هو إثنة  لود حددت المادة الثانة  من الإعلان الم
والى هقحةات دينة  ولغقي  والذي ينختصر تياةته بالإعلان فةاا يأتي جمح  من احموق  التي تتاتع 
بها الأقحةات الميحا  باعتبارما من الأقحةات في الدول التي يحاحقن جنيةتها ، ومذه احموق  تضاف 

ليةاية  والاقتصادي  والاجتااعة  والثوافة  التي يتاتعقن بها هيقة ببوة  الى حوققه  المدنة  وا
 المقاطنين.

 وحوق  الأقحةات الخاص  به   تتاثل هيايا فةاا يأتي،
ــ احمق في التاتع بثوافته  الخاص  وإعلان ومماري  دينه  الخاص وايتخدام لغته  الخاص  يرا 

 من هشكال التاةةز. وعلانة  وذلك بحري  ودون تدخل هو هي شكل
 ــ احمق في المشارك  في احمةاة الثوافة  والدينة  والاجتااعة  والاقتصادي  والعام  مشارك  فعحة .
ــ احمق في المشارك  الفعال  عحى الصعةد القطني وكذلك عحى الصعةد الإقحةاي حةثاا كان ذلك 

المناطق التي يعةشقن فةها عحى هن تكقن ملائاا في الورارات الخاص  بالأقحة  التي ينتاقن إلةها هو ب
 مذه المشارك  بصقرة لا تتعارض مع التشريع القطني.

 ــ احمق في إنشاء الرابطات الخاص  به  واحمفاظ عحي ايتارارما.
احمق في هن يوةاقا ويحافظقا عحى ايتارار اتصالات حرة ويحاة  مع يائر هفراد جماعته  ومع 

هخرى وكذلك اتصالات عبر احمدود مع مقاطني الدول الأخرى الذين  الأشخاص المنتاين إلى هقحةات
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 .1تربطه  به  صلات ققمة  هو إثنة  وصلات دينة  هو لغقي  دون هي تمةةز
ومن خلال مذا احمق يكقن التقاصل والترابط بين الأقحةات الميحا  بالدول غر  الإيلامة  بصرف 

 ن فةها يقاء كانقا من مقاطنةها هو هجانب،النظر عن صفته  بالنيب  لحدول  التي يتقاجدو 
وفةاا يتعحق بالكةفة  التي تمارس من خلالها الأقحةات الميحا   حوققها فإنه يجقز للأشخاص المنتاين 
إلى هقحةات مماري  حوققه  بما فةها تحك المبةن  في مذا الإعلان بصف  فردي  وكذلك بالاشتراك مع 

 تمةةز.يائر هفراد جماعته  ودون هي 
ولا يجقز هن ينتج عن مماري  احموق  المبةن  في مذا الإعلان هو عدم مماريتها إحما  هي  هضرار 

 بالأشخاص المنتاين إلى هقحةات.
 

 الحقوق الأخرى المرتبطة بالأقليات، 4/2
يتضان العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  جمح  من احموق  ترتبط بحوق  الأقحةات الموررة في 

 من العهد ومن ههمها: 72نص المادة 
   احمق في عدم التاةةز: يعتبر مذا احمق مع احمق في المياواة الركةزة الأياية  لمنظقم  حوق

الإنيان، ومذا احمق من هكثر احموق  المنتهك  بالنيب  للأقحةات الميحا  لةس من هجهزة 
الثانة  من العهد في فورتها الثانة  الدول  فقيب وإنما حتى من طرف مقاطنةها و وفوا لحاادة 

فإن الدول  الطرف محزم  بكفال  جمةع احموق  القاردة في العهد من غر  تمةةز للأيباب المحددة 
وفي  مودمتها الدين ومذا احمق مكفقل لأفراد الأقحةات الميحا  بصرف النظر عن مركزم  في 

 . 2الدول  هكانقا من  القطنةين هم من الأجانب
  احمق في حري  التنول واختةار مكان الإقام  مذا احمق من احموق  المدنة  المكفقل  لأفراد

والرجقع  إقحةاهاالأقحةات الميحا  ويشال مذا احمق حق مغادرة الدول  التي يتقاجدون عحى 
 .3إلةها ما دام ذلك يت  وفوا لحوانقن

                                                           

  1 محاد خالد برع، حوق  الأقحةات وحمايتها في ظل هحكام الوانقن الدولي منشقرات احمحبي احموققة ، 7017
 2 )الحجن  المعنة  بحوق  الانيان، التعحةق العام رق  11لين  1414(

 2 تضانت مذا احمق المادة 17 من العهد كاا يأتي،
 .إقامته مكان اختةار وحري  فةه التنول حري  حق ما دول  إقحة  داخل قانقني نحق عحى يقجد فرد لكل. 1 
 .بحده ذلك في بما بحد، هي مغادرة حري  فرد لكل. 7
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 جنبة  بخصقصةات ثوافة  ودينة  احمق في الخصقصة : تتاةز الأقحةات الميحا  في الدول الأ
وعادة ما ينتهك مذا احمق بمبررات وامة  كاحمفاظ عحى الطابع الجاهقري لحدول  والأمن 
الوقمي.... الخ. ومظهر انتهاك مذا احمق متعددة ولا تتققف عند الياع  والشرف بل 

 .1تشال الأيرة واحمةاة المنزلة  نامةك عن المرايلات
 لقجدان والدين: عحى الرغ  من هن مذا احمق من احموق  المطحو  التي احمق في حري  الفكر وا

 ، 2لا يجقز لحدول  الطرف في العهد الدولي هن تشاحه بالوةقد ولق في حال  الطقارئ
في  الإنيانإلا هنه من هكثر احموق  انتهاكا ويمكن لأي راصد مقضقعي لانتهاكات حوق  

العالم  هن يوف عحى مماريات اليحطات والمؤييات الفرنية  في المجال الرياضي مثلا كانع 
اللاعبين الميحاين من الإفطار بحب  تمر لأقل من دقةو  وإجبار اللاعبين الميحاين عحى الاعتراف 

 بالمثحةين من خلال إكرامه  عحى ارتداء شعار ذوي المةقل الجنية  مذه.
لأبناء هفراد الأقحةات الميحا  هيضا وفوا لشرح مضاقن احمق من طرف الهةئ   ومذا احمق مورر

 .3التعامدي  المكحف  باليهر عحى تطبةق احمق

                                                                                                                                                                                     

 النظام هو الوقمي الأمن حمااي  ضروري  وتكقن الوانقن، عحةها ينص التي تحك غر  قةقد بأي  هعلاه المذكقرة احموق  توةةد يجقز لا. 2
 .العهد مذا في بها المعترف الأخرى احموق  مع متاشة  وتكقن وحرياته ، الآخرين حوق  هو العام  الآداب هو العام  الصق  هو العام
 .بحده إلى الدخقل حق من تعيفا، هحد، حرمان يجقز لا. 9

 هيضا التعحةق العام لحجن  عحى مذا النص .وانظر 
  1 انظر التعحةق العام رق  72.

حدول الأطراف في . في حالات الطقارئ الايتثنائة  التي تتهدد حةاة الأم ، والمعحن قةامها رسمةا، يجقز ل1 من العهد عحى هنه، 9تنص المادة  
وتضى مذا العهد، شريط  عدم منافاة دابر  لا تتوةد بالالتزامات المترتب  عحةها بممذا العهد هن تتخذ، في هضةق احمدود التي يتطحبها القضع، ت

ه القحةد مق العر  هو الحقن هو مذه التدابر  للالتزامات الأخرى المترتب  عحةها بموتضى الوانقن الدولي وعدم انطقائها عحى تمةةز يكقن مبرر 
 .الجنس هو الحغ  هو الدين هو الأصل الاجتااعي

11و  12و  15و  11( و 7و  1)الفورتين  1و  2و  2يجةز مذا النص هي مخالف  لأحكام المقاد  لا . . 2 
العام للأم   عحى هي  دول  طرف في مذا العهد ايتخدمت حق عدم التوةد هن تعح  الدول الأطراف الأخرى فقرا، عن طريق الأمين 2 .

ه عدم التوةد، هن تعحاها بذلك مرة التي دفعتها إلى ذلك. وعحةها، في التاريخ الذي تنهى فةالمتقدة، بالأحكام التي لم تتوةد بها وبالأيباب 
  2 .هخرى وبالطريق ذاته.

  تنص المادة 11 من العهد عحى ما يأتي، 3
هو معتود هي دين  لكل إنيان حق في حري  الفكر والقجدان والدين. ويشال ذلك حريته في هن يدين بدين ما، وحريته في اعتنا  1  

.ام الملأ هو عحى حدةيختاره، وحريته في إظهار دينه هو معتوده بالتعبد وإقام  الشعائر والمااري  والتعحة ، بمفرده هو مع جماع ، وهم  
  تود يختاره يجقز تعريض هحد لإكراه من شأنه هن يخل بحريته في هن يدين بدين ما، هو بحريته في اعتنا  هي دين هو معلا 7
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  وفوا لحنص المعةاري المحدد حموق  الأقحةات والمتاثل  1احمق في حري  الرهي والتعبر
وإقام  الشعائر الدينة  وفوا لمعتوداته  إضاف  إلى  للأقحةاتبالتاتع بالثواف  الخاص  

ايتعاال الحغ  الخاص  به  فإن مذا لا يت  إلا بضاان احمق في حري  الرهي و التعبر   
من العهد لا يمكن هن تمارس  72ذلك هن احموق  المحددة للأقحةات وفوا لنص المادة 

 .2اذا كانت ويةح  ذلك موةدة هو منعدم  
  التعرض لحكرامة : يلاحظ هن الدول التي بها هقحةات ميحا  خلال الأزمات احمق في عدم

 التي تمر بها هو هثناء الايتقواقات الانتخابة  عادة ما تجعل من الأقحةات مادة إعلامة  دسم .
والخطاب الرسمي والشعبي في مذه الدول يحال في طةاته كرامة  لأفراد الأقحةات وعاحةا يترج  

التاةةز ضد الأقحةات الميحا  ويفترض هن مذه الدول تجرم خطاب  إلىدائي مذا الخطاب الع
 . 3الكرامة  مذا الذي يؤيس لانتهاك هبيط حوق  الأقحةات

إضاف  لما يبق مناك حوق  هخرى مرتبط  بالأقحةات قررما العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  
احمق في المشارك  في الشؤون و  الجاعةات والانضاام إلةهافي تكقين  ويتعحق الأمر باحمق 77،75في مادتةه 

وإن كان مذا احمق الأخر  عادة ما يتاتع به هفراد الأقحةات الذين يحاحقن جنية  الدول ،  العام 
 ولةس للأجانب من ذات الأقحة  التاتع به .

 

  ،الأولوفقا للعهد الدولي وبروتوكوله المسلمة  قلياتــ آليات حماية حقوق الأ 6
                                                                                                                                                                                     

ي  حمااي  اليلام  العام  هو يجقز إخضاع حري  الإنيان في إظهار دينه هو معتوده، إلا لحوةقد التي يفرضها الوانقن والتي تكقن ضرور لا   2 .
.النظام العام هو الصق  العام  هو الآداب العام  هو حوق  الآخرين وحرياته  الأياية   

نةا وخحوةا وفوا لآباء، هو الأوصةاء عند وجقدم ، في تأمين تربة  هولادم  ديتتعهد الدول الأطراف في مذا العهد باحترام حري  ا 9  .
.لوناعاته  الخاص   

1442لين   /77التعحةق العام وانظر هيضا   
 3الفورتان الأولى والثانة  من المادة 14

لكل إنيان حق في اعتنا  آراء دون مضايو  4 . . 
حوةها ونوحها إلى آخرين مذا احمق حريته في التااس مختحف ضروب المعحقمات والأفكار وتلكل إنيان حق في حري  التعبر . ويشال  7  .2

  .دونما اعتبار لحقدود، يقاء عحى شكل مكتقب هو مطبقع هو في قالب فني هو بأي  ويةح  هخرى يختارما
 
من العهد، 70نص المادة     

تحظر بالوانقن هي  دعاي  لحقرب1   .  
اوة هو العنفهي  دعقة إلى الكرامة  الوقمة  هو العنصري  هو الدينة  تشكل تحريضا عحى التاةةز هو العدتحظر بالوانقن 7      .  
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 في الدول التي يتقاجدون بها الميحا  الأقحةاتومنها حوق   الإنيانلا فائدة من تحديد حوق  
 إن لم تكن مذه احموق  مضاقن  ومحاة  من خلال الآلةات المعدة لذلك. 

قد حددت عدة آلةات وطنة  ودولة  يمكن لحشخص الذي  الإنيانإن الصكقك الدولة  حموق  
 المطالب  التي حموت به هو الأضرارطحبا لحعدال  من هجل إزال   إلةهاانتهكت حوققه هن يحجأ 

 . بإصلاحها
المنشاة بموتضى المعامدات الدولة  المحددة لحاعاير   الآلةاتولأغراض مذه الدراي  ندرج نماذج من 

هعلاه وعحى وجه الخصقص تحك المحددة في العهد الدولي الأقحةات كاا حددناه الدولة  حموق  
 .لحقوق  المدنة  واليةاية 

 ، طرفآلية التظلم والقضاء التابعين للدولة ال ــ4ــ 6 
التي تفصل في المها  الرئةي  لحوضاء في هي  دول  مي تطبةق الوانقن ولذا فالوضاء مق الجه  الوانقنة   

 المتعحو  باحموق  بصف  عام .المنازعات 
ولكي تقفر اليحط  الوضائة  احمااي  اللازم  لحقوق  من خلال تطبةوها لحوانقن يجب هن تكقن 
منظا  بموتضى قانقن وان تكقن ميتوح  وان يكقن الناس يقاية  همامها وتضان له  حوققه  

معحح  وعحنة  النطق  م الوضائة الأياية  وان تيتند عحى مبدئي الشرعة  والمياواة وان تكقن الأحكا
 بها كاا يجب هن لا تتعيف هو تنقرف في ايتعاال اليحط .

فةها عحى مذه يتقفر الوضاء  ميحا  هقحةاتومن حةث المبده فإن اغحب الدول التي تتقاجد بأقالةاها 
 المقاصفات.

  في الدول التي بالخارج بحوه  في طر  هبقاب العدال الميحا  لأقحةاتوعحةه يجب تثوةف هفراد ا
 يتقاجدون بها والتظح  لدى الهةئات المكحف  بتطبةق الوانقن في مذه الدول.

ومذه الآلة  ضروري  قبل توديم الشكاوى عحى الميتقى الدولي وقبل طحب احمااي  الدبحقماية  من 
العهد  إلىوبالرجقع  .كأجانب  لأقحةاتبأفراد ا الأمرإذا تعحق  التي يحاحقن جنيةتها  الإيلامة  الدول

الوانقن بما في  هماممنه تنص صراح  عحى المياواة  72الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  فإن المادة 
 1تكقن متاح  لكل شخص حمااي  حوه. هنذلك المؤييات التي تطبق الوانقن بحةث يجب 

                                                           

عحى هن الناس جمةعا يقاء همام الوانقن ويتاتعقن دون هي تمةةز بحق متياو في التاتع بحاايته. وفي مذا الصدد يجب  72المادة تنص ــ   1 
يكفل لجاةع الأشخاص عحى اليقاء حماي  فعال  من التاةةز لأي يبب، كالعر  هو الحقن هو الجنس هو الحغ  هن يحظر الوانقن هي تمةةز وهن 

 هو الدين هو الرهي يةايةا هو غر  يةايي، هو الأصل الوقمي هو الاجتااعي هو الثروة هو النيب، هو غر  ذلك من الأيباب.



11 
 

من العهد والمتعحق  19نص المادة  الإنيانفي التعحةق العام الذي فيرت به الحجن  المعنة  بحوق  
من العهد ذات طبةع  معودة، وان الجقانب  19لاحظت هن المادة  1عاقما باحمق في المحاكا  العادل 

 المختحف  لأحكامها تحتاج إلى ملاحظات محددة.
وجمةع مذه الأحكام تهدف إلى تأمين إقام  العدال  عحى وجه صقةح وتنص، لهذه الغاي ، عحى 

ردي  كالمياواة همام الوضاء، وحق كل فرد في هن تكقن قضةته محل نظر منصف يحيح  من احموق  الف
 .وعحني من قبل محكا  مختص  ميتوح  وحةادي  منشأة بحك  الوانقن

والذي يجب التركةز عحةه منا هن فرد الأقحة  الميحا  لما يطر  باب الوضاء القطني في الدول  صاحب  
 .المحاكا  العادل ء ضاانات ن تتقفر في مذا الوضاهالقلاي  يجب 

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،آليات  6/6  
اعتادت بموتضى العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  حةث تضان  الإنيانالحجن  المعنة  بحوق  

تنفةذ ما ورد فةه من حوق   لحيهر عحى اتفاقة  هةئ الجزء الرابع من مذا العهد تنظة  مذه الحجن  ك
 بشأنه. الأطرافمدنة  ويةاية  والتزامات الدول 

وتتاتع الحجن  بعدة آلةات يمكن ايتخدامها حمااي  حوق  الأقحةات الميحا  في حال تعثر حمايتها  
 عحى الميتقى القطني ومي،

 آلية استلام البلاغات ودراستها،  6/6/1 
بلاغات تنطقي عحى ادعاء دول  طرف بأن دول  طرفا هخرى لا ايتلام البلاغات ودرايتها بشأن  

  .ومنها حوق  الأقحةات المحددة هعلاه تفي بالالتزامات التي يرتبها مذا العهد،
ضد دول   الإنيانالحجن  المعنة  بحوق   إلىتتودم ببلاغات  هن لأي  دول  إيلامة ومعنى مذا هنه يمكن 

 هيطرف في العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  بشأن عدم التزامها بالقفاء وحماي  حوق   هخرى
 ميحا .هقحة   إلىكأجنبي هو ينتاي  الأخرىمذه الدول   الميحا  يتقاجد بإقحة  لأقحة فرد من ا

ن تيتدعي دول  طرف نظر دول  طرف هخرى وذلك عبر بلاغ خطي لتخحفها ع وتت  مذه الآلة  بأن
تطبةق هحكام العهد وعحى الدول  الأخر ة هن ترد في غضقن ثلاث  هشهر من ايتلامها لهذا البلاغ 

 بتوديم تفيــر  هو هي بةان خاص بالميأل  مقضقع الخلاف.
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إذ لم يت  التقصل إلى تيقي  ودي  بين الدولتين خاص  بهذه الميأل  يحق لأي منها هن تحةحها في  و
 ايتلام الدول  لحبلاغ الأول إلى الحجن  المعنة . غضقن يت  هشهر من تاريخ

مياعةها احماةدة عحى الدولتين المعنةتين بغرض "القصقل إلى حل ودي لحايأل  توقم الحجن  بعرض 
 واحمريات الأياية  المعترف بها في مذا العهد.  الإنيانعحى هياس احترام حوق  

توقم الحجن  المعنة  بعد مقافو  الدولتين المعنةتين بتعةين مةئـ  تقفةق خاص  بالميأل  مقضقع  وقد
الخلاف وتودم الهةئ  في غضقن مهح  لا تتجاوز ين  من تاريخ عرض الميأل  عحةها توريرا إلى رئةس 

 الحجن  يت  إبلاغه لحدولتين المعنةتين.
 التقصل إلى مذا احمل فةض  التورير آراء الهةئ  فةاا يخص القصقل إلى مذا  وفي حال  عدم

 احمل وما ايتحاته الهةئ  من مذكرات خطة  ومحتضر لحالاحظات الشفقي  المودم  من
 .1الدولتين المعنةتين 
لا تيتعال  الإيلامة حكقمات الشعقب  وما يمكن هن يوال بشان مدى ايتخدام مذه الآلة  هن 

في موابل  الإحراجمن الميحا  في مختحف الدول الغربة  خقفا  الأقحةاتلمكن  لحدفاع عن حوق  ا مذه
 عن رعاياما.  ذلك فإن الدول الغربة  لا تتقانى في تقظةف مذه المكن  لحدفاع

  الشكاوى الفردية، آلية  6/6/2  
 2البروتقكقل الاختةــاري الأول المحقق بالعهد الدولـي الخــاص باحموــق  المدنةــ  واليةايةــ  إلىايتنادا 

 حوققه المنتهك  في الدول  الطرف في العهد والبروتقكقل المحقق وذلك الميحا  حماي  قحة الأيمكن لفرد 
تتقفر في  هن التي يجبكحة  والشروط المقضقعة  ومي بمثاب  الشروط الش الآتة بإتباع الخطقات 

 .3حتى تنظر فةها الإنيانالحجن  المعنة  بحوق   إلىالشكقى التي يودمها 
 ،4تتققف عحى موبقلةتها فعالة  الآلة  منها شكحة  لحشكاوى الفردي  متطحبات ومناك

من احموق  القاردة في العهد الدولي لحقوق   هكثر هويكقن مضاقن الريال  الشكقى انتهاك حق  هن
 في الدول  الطرف المشكق منها. الميحا المدنة  واليةاية  والتي يتاتع بها فرد الجالة  

                                                           

  1  المادة 91 من العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية .
  2اعتادته الجاعة  العام  للأم  في 1422/17/12، ودخل حةز التنفةذ في 1422/2/72.

من الأفراد  إلةهامن مذا البروتقكقل الاختةاري الأول عحى اختصاص الحجن  في قضة  ايتلام والنظر في الريائل المودم   1نصت المادة  3 
 من احموق  القاردة في العهد. هيفي البروتقكقل الاختةاري المحقق بالعهد والتي تتعحق بانتهاك  الأطرافالداخحين في ولاي  الدول 

  4محاد امين المةداني، الحجان الدولة  والإقحةاة  حمااي  حوق  الإنيان،مركز الوامرة لدرايات حوق  الإنيان الوامرة 7000 
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داخلا في ولاي  الدول  المشكق منها بموتضى رابطتي الجنية  هو المقطن هو الميحا  يكقن فرد الجالة   هن
 .الوانقنة  الإقام 

تكقن الشكقى المكتقب  معحقم  المصدر وان يراعى في كتابتها هدبةات الشكاوى ولا تنطقي عحى  هن
 جه  ما. إلى إياءة

 ن يوقم غر ة بذلك.ه يودمها بنفيه فةاكن هنيودم الشكقى المعني مباشرة وإذا تعذر  هن  
مقضقع الريائل بعد تاريخ دخقل البروتقكقل الاختةاري حةز  الإنيانتت  انتهاكات حوق   هن

التنفةذ، وتوبل الريائل الخاص  بهذه الانتهاكات حتى قبل بدء نفاذ البروتقكقل اذا كان مفعقلها 
 ميتارا بعد مذا النفاذ .

مذا الطعن  إجراءاتكانت   إذايكقن صاحب الشكقى قد ايتنفد كل طر  الطعن الداخحة  إلا  هن
 معوقل  . هجالاوز تتجا
 .هخرىتيقي  دولة   هومةئ  تحوةق  هي لا تكقن الريال  محل نظر من قبل  هن
فلا شك هن الدول  مهاا كان يجحها يحبةا في مجال حوق  الإنيان  الآلة وفةاا يتعحق بفعالة  مذه  

هقحةات كالأقحةات وخاص  المعامح  التاةةزي  ضد الأفراد الذين يخضعقن إلى ولايتها وينتاقن إلى 
الميحا  إلا هنها تخشى هن يوقم احد هبنائها هو ضةقفها  من الادعاء عحةها همام مةئات خارجة  بأنها 
تنتهك حوققه التي يضانها الوانقن الدولي حموق  الإنيان لذا تيعى لتيقي  الوضة  من خلال 

 الحجن .
 
 

 خاتمة ،
لم يعد بالايتئصال ولا بالايتةعاب  لأقحةاتامل مع فإن التع الإنيانوفوا لحوانقن الدولي حموق  

 .لأفراد مذه الأقحةات فقااي  التنقع الثوافي وتعزيزه ييتدعي الاعتراف بالخصقصة  الثوافة  والدينة 
و مخالف   الأمنيولا شك هنه في عالمنا المعاصر لم تعد قضة  انتهاك حوق  الناس مبررة بالهاجس 
بالأمس قد  هفريواالنظام العام فاثحاا كان لحرهي العام العالمي مققف من التاةةز العنصري في جنقب 

التي يتقاجدون  الإيلامة الميحا  بالبحدان غر   لأقحةاتيعةد الكرة في مقاطن التاةةز العنصري ضد ا
 وما ضاع حق وراءه طالب.،  كأجانب  هو قطنةينكبها  

 قائمة المصادر والمراجع،
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الجنس البشري والعواب عحةها،اعتادت وعرضت لحتققةع والتصديق هو للانضاام بورار  إبادةاتفاقة  منع جريم  /1
 .1491دييابر 4( المؤرخ في 2-هلف )د 720الجاعة  العام  للأم  المتقدة 

 1422/.12/17/العهد الدولي لحقوق  المدنة  واليةاية  ، اعتادته الجاعة  العام  للأم  المتقدة في 7 
البروتقكقل الاختةــاري الأول المحقق بالعهد الدولـي الخــاص باحموــق  المدنةــ  واليةايةــ ، اعتادته الجاعة  /2 

 .12/17/1422العام  للأم  في 
 12(، التعحةق العام رق 1419بحوق  الإنيان.ا الدورة احمادي  والعشرون )الحجن  المعنة   /9
عدم التاةةز، صدر عن الحجن  في دورتها اليابع   11، التعحةق العام رق  الإنيانالحجن  المعنة  بحوق   /5

 1414والثلاثقن 
)حري  الفكر والقجدان والدين(، صدر  11بشأن المادة   77الحجن  المعنة  بحوق  الإنيان، التعحةق العام رق  /2 

  1442عن الحجن  في دورتها الثامن  والأربعقن )
عن الحجن   حوق  الأقحةات ، صدر 72بشان المادة  72الحجن  المعنة  بحوق  الإنيان، التعحةق العام رق    /2 

 1442في دورتها الثامن  والأربعقن )
بشأن الإعلان المتعحق بحوق  دييابر لين   11المؤرخ في  92/125م  المتقدة قرار الجاعة  العام  للأ/1

 1447الأشخاص المنتاين إلى هقحةات ققمة  هو هثنة  وإلى هقحةات دينة  ولغقي  لين  
 /4 7017محاد خالد برع، حوق  الأقحةات وحمايتها في ظل هحكام الوانقن الدولي منشقرات احمحبي احموققة ، 

المةداني، الحجان الدولة  والإقحةاة  حمااي  حوق  الإنيان،مركز الوامرة لدرايات حوق  الإنيان  آمينمحاد /10
 7000الوامرة 

يقيف حين يقيف حوق  الأقحةات في الوانقن الدولي والشريع  الإيلامة  المكتب الجامعي احمديث، /11
 7019الإيكندري ،

التدخل الإنياني الدولي حمااي  حوق  الأقحةات في الوانقن يعد يالم الشبكي و محاد فقزي الجبقري ، /17
 7012لين   70الدولي، مجح  جامع  تكريت لحقوق  ، تكريت ،العرا   ع 

هحمد هبق القفاء، احمااي  الدولة  حموق  الإنيان "في إطار منظا  الأم  المتقدة والقكالات الدولة  /12
   ،.7001، الوامرة المتخصص "، دار النهض  العربة ،

 


